



















لائحة اتهام 
لدى محكة الجارك البدائية 

اق العام ضد الهم : عبك الحميد اسماعيل امد قاري - سعودي الجنسية مجهول محل الاقامة , 

التبمة : ادخل الظنين الى البلاد بطر يق غير مشر وعة سيسارة تكسي نوع ب . م . دبليو . وقد ضبطت 
مفككة في كر اج احمد تحمو د متولي واواديس الكسان دكر ان يرتكيان . وهي حمل أوحة سعودية برقم 18١81‏ 
وقد ادخلها وتصر ف بها خخلافا لأحكام القانون . 

الطلب : ماكته وفقاً ليادنين 14 » 145 من قاثون الجارك رقم ١‏ لسنه ؟" . 

م 5 ول/اة 


مذكرات جلاب 


يقتضي حور الاشخاص التالية اسماؤهم في الوقت المعين لرؤية الدعاوى المقامة عليهم وان لم يحضر وا نجري 
علييم الاحكام المخصوصة في قانون اصول الحاككات الجزائية . 








الاسم المحكة التاريخ الساعة 1 نوع الجبرم 








الت ل ال ا 
مصطفى التخاله ٠‏ | صلحعان |[ ١م/‏ 906/8 | ضباسا المهن 

ع علي طبازه 0 7 8 1 0 

ابراهيم محمد ابراهيم عبد الحق 6 ملاو 8 الاحتيال 

محمد مدن محمد 6 | مولن الاشتر اله بالسرقة 
حسني داود محمد جودة 00م 6 1 السرقة 

ناديا جور ج زرزو 0 عع هبو 0 الاشتر اك بالتزويد 
إبراهم فتح الله علي قطيط 0 ام وباة 0 0 

احمد موسى الاوزي 14 ولاو ' | شيك بلونرصيد 
عياده مهلهل الشر فات صلح اريد | 78/1 ولاة 0 التسبب بالوفاة 
يوسف جبرين صالح ْ : , ١‏ افساد الرابطة الزوجية 
إحمد يوسث صلح السلط | | 41/4 0 مدت 

عبد القتاح عبد اسن محمد .حسن الجمارك البدائية| /4/٠١‏ ه/ا4 : الجزاء 

ملهى جلوي مر وخ الرويلي ِْ 6 ذلك ع 

سمري فر يان هويش اأرويلي : | ١‏ 5 











قانون موقت رقم )١6(‏ لسنة 191/6 
قانرن مؤقت رقم (15) لسنة ه/اؤا 
قانون مؤقت رقم (10) لسنة 191/5 
نقلامرقم (897) لسنة 191/6 
نقشام رقم )١8(‏ لسنة 191/0 
نقسام رقم (9؟) لسئة ه/اؤا 
نلام رقم (:") لسنة 1910/6 
نقام رقم )"١(‏ لسنة 191/8 
نقامرقم (0م) لسنة 191/5 
القضامرقم رمم لسنة ه/اا 
قرارات رقم ( ه- 


تعلمات امساك الحسابات لبعض فثات 


3 صادرة عن السديوان الخاص بتفسير القو انين 
كلفى غير يبة ادل بن 


١‏ فيسان سنة 1918ام. العددت 5 8 ؟! 


الفمئسرسك 


صف حة 
قانون تملك الحكومة للاموال الي بلحقها النقادم مه 
قانون مغدل لقانون تنظي الملدن والقرى والابنية مره 

امه 


قاثون معدل لقانون ر خصص المهن 
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسئة المألية 191/8 584 







نظام اللوازم مؤسسة مياة الشر ب ازؤة ' 
نظام معدل أنظام اللسوازم وه 0 
نظام معدل لنظام ءوظفي مؤسسرة الاقراضن الزراعي 4ه 

5 


نظام معدل لنظام موظفي صندوق قر وض البلديات والقرى له 
نظام معدل لنظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم الله 





نَل الترات للسّلسةالأردنية 








"مه 





خح لشب لكر كاه 
بمقتضى الفقرة ١(‏ ) للمادة ( 44 ) من الدستور 


وبناء على ما قرره تجلمى الوزراء بتاريخ ١91/0 //1١‏ 


نصادق - 0 ده "١‏ من الدستور - على القاثون المؤقت الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيل 
وفت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده :-- 


قانون مؤقت رقم ( ١5‏ ) لسنة ه/91١‏ 
قانون تملك الحكومة للاموال النى يلحقها التقادم 


حامج امن جك 


المأدة ١‏ ب هذا القانون المؤقت ( قانون ” 3 
يسمي ار المؤقت ( قانون ملك الحكومة للاموال الني باحقها التقادم أسنة ه/91١‏ ) ويعمل به 
من تاريخ نشره في الحريدة الر سمية . 


الما 5 30 5 1 51 ب فى - 3 و : 
د 0 هذا القانون نعي كلمة رهيئة ) حيما وردت فيه الشركات المساهمة والعادية والبنوك والمؤسسات 
0 نا والجمعيات والجماعات والثقابات على اختلاف انواعها واغراضها والغرف التجارية 
والصناحية . 


المادة 9 - تؤول الى المحكومة نبا ياءدقنها الت 
9 ل المكومة بيجت الامرال لني يااحقها التقادم بعد العمل ببذا القانون وتصبح ملكالها من 
تاريخ سقوط حى اصححابها في المطالية بها اذا كانت ثما يدخل ضمن الافواع التالية :- 


1 - الارباح والفوائد الناجمة او المتفر عة 7 
ادباح والفو د الناجمة او المتفرعة عن الاسهم والسندات القابلة للتداول وجوائر السحب اأني 
أصدرتها اية هيئة , : 


ب - الودائع النقدية او العينية ذات القيمة المالية لدى ابة هيئة . 
ح-- اي مبلغ دقع على سبيل التأمين او لاي سبب اخخر الى أية هيئة 5 


د - ودائع الاوراق المالية ؛ وبصفة عامة كل ما كان مطلوبا من تلك الاوراق من ابة هيئة . ْ 
_1 ْ / 0 
المادة ع ب 9 00 0 التأسيس وجميع الاموال التقولة الاخرى المخاصة او المتعلقة بأية هيثة . 
3 مو ل المبينة ني المادة ( 7 ) من هذا القاثون موجودة لدى اية هيئة من الحيغات ومطلوبة هنها اذا 
نت نحت تصرة 5 0 ا 
نصر فها او سيطرتما او ملكيتها بموجب اي نص أو اتفاق او ترئيب أو النزام او انها تشترلك 


في ذلك التصر ف او |( دوأو 521 ف سانا الئيلة بج ١ه‏ 
ا و السبطرة وأو لم تكن ني حياز:ب! الفعلية وتكون مسؤولة عن تطبيق احكام هدا. 


تسا مار م 5 


*؟/ره 


اس سسسسسمت 





الآدة ه - مضع الاموال الي تنطبق عليها احكام المادة ( " ) من هذا القانون للتقادم المستط حسب القوائين الي 
تنظمها او تتعاق بها ومع مراهاة اي نص خاص يقشي بخلاف ذلك تبدأ مدة التقادم المسقط لق المطالبة 
بتلك الاموال من التاريخ المقرر او المنفق عليه لاستحقاقها او من تاريخ العلم او انتبليغ بذلك الاستحقاق 
اذا كانت طبيعة ذلك الاستحقاق او التصوص او الاتفاقيات او الترتيبات او الالتزامات الخاصة بسه 
تقتضي العلم يه » او التبليغ عنه : 
الادة 5 - لا موز لاية هيثة توجد لديها عي من الامو ال امبينة في المادة ( "1 ) من هذا القائرن الأقرار مما بأية صورة 
من الصور ولدى ابة جهة من الجهات بما في ذلك الام او دفعها الى اضخابها او الى غيرهم أو التصرف 
بها بأية طريقة تالف احكام هذا القانون بعد سقوط حق المطالبة بها بالتقادم »وذلك نحت طائلة العقو بات 
واحكام التضمين المخصوص عليها في هذا القانون وبعتبر اي اقرار او تصرافف او دفسع من ذلك القبيل 
باطلا . 
المادئ/ا ‏ 1 اذا اقيمت دعوى من اي شخص خلاف الحكومة المطالبة بآي من الاموال التي ينطبق عليها هذا 
القانون والموجودة لدى اية هيئة يترتب على اللمكة اما من لقاء نفسها او بناء على الطلب ونحت 
طائلة بطلان اي قر ار تهائي تصدر. ه خلافا لذلك في الدعوى ان تدخل الثائب العام شخصا ثالنا فسا 
بصفته مثلا لمحكومة وكيا للغايات المقصوده من هذه امادة يجوز اتخاذ هذا الاجراء في ابة 
مرحلة من مراحل أخاكة ٠.‏ 
ب - اذائيت المحكة بأية صورة من الصور » وي اية مرحلة مسن مراحل الحااكة ؛ ان حق المطالبة 
بالاموال المبيئة في الثقرة (1أ) من هذه المادة قد سقط بالتقادم فان عليها ان نحم بتملك الحكومة 
تلك الاموال من تاريخ سقوط ذلك الحق واعتبار اي اقرار او تصرف يقضي بغير ذلك باطلا . 
ج ‏ للثائب العام أن يقدم دعوى أعتر اض الغير على القرار الذي اصدرته اية محكة خلافا لاحكام 
النقرة (1) من هذه المادة . 
المادة ثم على كل هيئة ان تقدم الى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اني 
من كل سئة بيانا يتضضمن جميع الاموال الي لحقها التقادم خلال السيئة السابقسة وسقط حق اصتابها 
في المطالبة بها وآلت لكيتها للحكو مة بمقتضى احكام هذا القانون وان تسم هذه الاموال الي وزارة الالية 
أما عند تقدم البيان أو خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقدركه , 
للادة 4 - اذا تلفت اية هيئة عن العمل بمقتضى احكام المادتين ( 4 و 7ع من هذا القانون فيعتبر رئيسها أو مديرها 
او الشخص المسؤول عن ادارتها إنه ارتكب جرما خلافا تلاك الاحكام ويعاقب أدى ادانته بالحبمى لمدة 


لانزيد على ثلاثة أشهر وبغر امه لا تزيد على مائتين وخسين دينارا وتضمن الحيئة بمثلي قيمة الاموال التي 


نشأت عنها الجريمة او كانت موضوعا ها . 

لاكر 1 نج ارق وروني أي تشريع انع يجوز أوؤير لثلية ان يفوض اي موظف او نة من موظافي 
وزارة المالية و بيك الر كي الاردني أو منها معالقيام بتدقيق حسابات وسجلات وقبود أيه 

العاملين فيها أو مع غير هم من ذوي العلاقة وذلك لاتاكد من انها تقوم 
لذلك الموظف أو الاجنة كافة التسهيلات الضرورية 
بها واللازمة لأغراض التحقيق . 


ميثة والتحقيق مع أي من 
بتطبيق: احكام هذا القانون وعلى الحيئة ان تقدم 
وتبرز ميات والسجلات والقيود الناصة 


























ب - تقدم المعاومات والنتائج التي يتم التوصل البها بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة الىوزير 
المالية بتقر ير مكتوم ليتخل بشأنه القرار اللازم . وني جميع الاحوال لايجوز تداول ذلك التقره 
او اي جزء منه الا في الاغراضى الرسمية الي يقرزها وزير المالية بما في ذلك الاجراءات التنفيذية 
والقضائية التي يمكن اناذها بمقتضى احكام هذا القانون . 


المادة 1١‏ - بعاقب لدى ادائته بالحبس لمدة لانقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغر امة لاتقل عن ( 80 ) 
ديناراً ولاتزيد على ( 16١‏ ) ديئاراً كل شخصص أقدم على افشاء المعلومات التي ثم الحصول عليها بمقتفى 
أحكام المادة ( ٠١‏ ) من هذا القانون لغير الاشخاص الذين يجوز اطلاعهم عايها او تداول تلكالمعلومات 
في غير الاغراضض الرسمية المقررة لها . ولا يجوز تبديل الخبس بالغرامة في هذه الحالة . 


المادة ؟١‏ - محقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون تشمل الأموال التي تؤول للحكومة جميع الفوائد والأرباحوأية 
عوائد اخرى ترتبت على نلك الأموال او نجمت عنها اوتحققت لا الى تاريخ دفعها الى الحكومة. ويشترط 
في ذلك ان تنزل منها جميع المصاريف والنفقات التي تكبدتها الميئة على تلك الأموال من تاريخ سقوط 
حق المطالبة بها بالتقادم وذلك بموافقة وزير المالية . 


المادة ١‏ اذا لم تدفع الأموال التي يشملها هذا القانون في المواعيد والطرق المبيئة فيه بما في ذلك التضمينات التي يكم 
بها بموجبه يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية بمقتضى احكام قانون تحصبل الاموال الاميرية المعمول به . 


المادة ١4‏ غجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية » اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذاالقانون. 


المادة 1١‏ - رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه م كلفون يتنفيل احكام هذا القانون . 
اللا 2 ل 


وزير التربية | وزير وزير الثقافة ‏ وزدٍ ر| 2 رئيس الوزراء ووزيد 








والتعلسسيم اللقفايل والاعسلام الانشساء والتعمير اللدارجية والدفاع 
ذوقان الفنداوي +الدالحاجحمن صلاح ابوزيد صبحي امين جمرو زيد الرفاعي 
وزيير وه ر وزيلر ورزومطل ير وزير الشؤون 
التمويمن. المواصلات اسياحة والآثار المالية2 الاجتاعية والعسل 
علي حسن عرده احمد الشوبكي غالب بركات سام مساعدة سامي ايوب 
وزيغلببيرزر وزيا لسر وزير دولسة وزيرالاوقاف والشؤون وزيبدر 


الداليسة الاشغالالمامة للشؤونالخارجية والمقدسات الاسلامية الزراعة 





روت التلهوني محمود الخوامدة صادق الشرع رةه مروان الحمود 

وزيبر وزير الداخلية لثؤون وزيسسر وزيسير وزير دولة 

ا الرطني البلدية والقرويسة الصصسة الم دل لشؤون رثاسة الوزراء 
رجاتي المعشر محمد عضرب الزبن طراد سعود القاضي ناجي ححيين الطراونة ا 


همه 


٠.‏ 0 27 مرؤو ام م م 
فى رط لش تمل نرفلا 
بمقتضى الفقرة )١(‏ للمادة (44) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاربخ 18/11/ 191/0 


0 قنفى المادة 1" من الدستور على القازون 
تصادق- عقتفى : 510100 
5 : احباع تعقده :- 

المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عر ضه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده: 


الم قت الآتي ونامر باصداره ووضضعه موضع التنفية 


قانون مؤقت رقم (15 ) لسنة ١918‏ 
قانون معدل لقانون تنظم المدن والقرى والابنية 


رقم (1/4) لسنة 1955 


حملي مجو <<< 


1 زان ن تنفلم المدن والقرى والابنية لسنة 141/6 ) ويقسرأ مع 
الادة ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت ِ تعديلات كقسانون 
القاثون رقم (و/) لسنة 1455 المشار 3 
واحد وبعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسية 


22 تان ن 5:7 ن والقرى الابنية)» 
المادة ؟ ‏ يلغى القانون رقم 057 لمينة ةا (قانوت معدل لقانون م المدن والقر و 


ورد فها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التاليةالييسا:-- 


للادة 8 تعدل لمادة (910) من القانون الاصلي باعتبار ما 5006 
ني اي تغر يبع 


38 بالرغم مما ورد في هذا القانون او في قانوت البلديات رقم (9) لمنة 1988 اد 


3 : الو زراء بقرار يصدر عنه - َ 000 
7 ل حدود عاذظة اواكر والمدن والقرى الواقعة ضمئها اقلي 
- ليا على ان يعي حدود تلك النطقة باعلان ينشر في الجريدة الرسعية : 
0 2 6 ون : ١‏ سا له بين كيفية 
؟ إن يشكل لذلك الاقلم مجلسا للتنظم يسمى (مجلس تنظم الاقام) انمتا د ويبين 
اجماعاته والطر يقة الثي تتخذ بها قراراته . 
١‏ عا عا فى ذلك اعادة تعبين حدود المدن 
بمجلسر تمل الاق الصلاحيات الي يرتثيها بما في . 
وات 000 58 ّ ار ذلك الاقم والاال والمشاريع التي و3 اقامتها ضمن للك 
00 ِ ف لات التنظيم الاقليمية والميكلية والتفصيلية وغير ها واية صلاحيات 
| د؛ ووا 00 / 
إبرى سواه كانت مناطة بية جهة اخخرى ام لم لكنع 


تنظم الاقلم ان يئوض 
ع -. لولس تنظم ألا نب دود على تنظم الاقلم. 
إن منضم قرارات تلك اللجان اتصديق مجلس تنظم قلم 


كل صلاحياته او بعضها لاية لجئة او لحان اخرى يعينها على 






























وز سسسر 
التربية واد 


ذوقان الهنداوي 


0 وز سر 

ا مسريين 

ْ علي حسن عوده 
3 0 و هلو 
سا م السداخلية 
ا ثروت التلهوني 
يي 
١. 0000‏ الاقتسادالوطي 


رجائي المعشر 











ه - يعتنع على اية جهة سواء كانت نة او هيئة او مجلس أو شخص من تلك الجهات المنصوص 
عليها في هذا القانون او اي تشريع انبر ممارسة اي من الصلاحيات اغخولة مجاس ننظم 
الاقلم او مائه يمقتضى هذا القانون او انْخاذ اي قرار او اجراء شنالف او بمس القسرارات 
أو الاجراءات الي اتعذها جلس تنظم الاقلم . 

5 لاي شخص طبيعي او معنوي ثمن له مصلحة في ذلك تقديم الاعتراض على الشاريع 

والقرارات الصادرة عن مجلس تنظم الاقلم خلال شهر واحد من تاريخ اعلانم! باستدعاه 

يقدم الى مجلس تنظم الاقلم . ولمجلس ننظم الاقليم النظر في تلك الاعمراضات تدقيقا 
أو دعسوة المعتعرض وتكليفه لتقديم اية بينات خطية اوشفوية يراها ضر ورية للبت 

في الاعتراض . 


/ا ل مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة لا مخضم القرارات الي يصدر ها مجلس تنظم الاقليسم 
ولا المشار يع التي يضعها ولا الاعمال اأقي يقوم ببب! للاجراءات المنصوص عايها في هلا 
القانرن او ني اي تشريع آخر ؛ وتعتير تلك القرارات والمشاريع والاعمال قطعية وثافلة 
غير قابلة للاستئناف او الطعن باي طربق امام اية جهة ادارية كانت ام قضائية. 


م - ييحن مجلس الوزراء الغاء قر اره باعلان منطقة التنظم او تشكيل مجلس تنظم الاقلم او ادغال 
اية تعديلات على ذلك القرار كلما وجد ذلك مناسبا. 














17 واوا كتير لا ل 
وزبر واد ور وزبسر رئس الوزراء ووزيد 
القفلل" الثقافة والاعلام الانشاء والتعمير اللخارجية والدفام 

حالد اناج حسن صلاح ابو زيد صبحي أمين عمرو زيدالرفاعي 
وير وزهيمر وزير. وزير الشؤون 
المواصسلات- السياحةوالآئار لماللة الاجتياعية والعمل 
احمد الشربكي غالب بركات سام مساعده سامي ايوب 
در وزير دولة وزير الاوقاف والشؤون وزبمبر 
شغال العامة للشؤونالحارجية والمقدسات الاسلامية الررامة 
نجمود الخوامده صادق الشرع و فاه مروان الحمرد 

1 الذاعلية الشؤون وزبر وزي بر وزير دولة لشؤوذ 

لبادية والقروية الصحصة لالم دل رئساصة للوزراء 


محمد عضوب الزبن طراد سعود القاضي فاجي -حسين الطراونة 


/امه 


9 2 وُ __ مو مص مه 

ولي شلك رالا ادر 

بمفتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( 94 ) من الدستور 

وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ الس كلل 

نصادق --مقتضى المادة "١‏ من الدستور - على القانون 
المؤقت واضافته الى قوائين الدولة على اساس 


الموقت الآتي ونأمر ا صداره و وضعة موضع التنفيل 


عر ضيه على مجلس الامة في اول اجماع بعقده . 


قانون موقت رقم (/19) لسنة 151/8 


قانون معدل لقانون رخص المهن 
المهن لسئة 191/8 )رو يقرأ مع القائرت رقم 


للقانون المعدل لقانون رخص لاقل 
ويعمل به من تاريخ نشره © 


اللدة 9 - هذا القانون المؤقت ( ليون / 
00 اليه فيما بلي بالقانو ن الاصلي كفانون واحد 


رمم) لسنة 199/9 المشار 
الجريدة الرسمية . 
000 : تعاضة عنه جما يل : 
الادة + - تعدل المادة السادسة من القاثون الاصلي بالغاء البند ( 8 ) منها 0 . 3 5 
اذا اقتصر عمل طالب الرخحصة على التعهدات فيعتبر متعهدا نخاضعا أرسم "ار 0 0 
من قبل وزارة الاشغال العامة . اما المتعهدون الذين لايشملهم هذا التصنيف فيستوفي رسم رخص 
مس تصنيفهم من قبل غرفة التجارة أو الصناعة . 
سرع عم عات 0 عا : 
الادة م تلشى المادة السابعة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما بلي 
المادة لا : ' 1 7" 
متحت 4 نف المكان المحدد بالر خحصة . على انه يجوز 
صاحلرة لتعاطى المهنة التي مذ ت من أجلها في نفس 1 : 
جرس 7 5 أ 
ا 0 وبموافقة رئيس البلديةالخطية تخيير مكان تعاطي مهئته الى محل اخخر أي 
نفسى المديئة للمدة المتبقية من الرخصة . 
فى البد . الثقرة ( 8 ) والاستعاضة عنه 
لز شاء وى ألينك ١ب‏ )»م 
للادة 4 - تعدل المادة ( ١"‏ ) من القانون الاصلي بالغاء ماجاء في البند ( ب ) من 
بما يلي ': 
ب ميلغ اضافي كغر 
اماد ه أ تعدل المادة 18 ) عن 
التالية ألبها ّ 
ب اعفاء فروع 
من الانتساب الغرف التجارية أو 


امة مالية تعادل 78 / من رسوم أأر خصه ؟ 


القانون الاصلي باعتبار ماورد فيها فقرة ا ( واضافة الفقرة ( ب) 


المهن في المدن التي يوجد فيها المركز الرئيسي والواردة في الجدول رقم )١(‏ 
له : .2 


الصئاعية ايها وردت : 





















ا ا ا ا ا 2000 


؟' - تعدل البنود والفقرات الواردة في المادة ( 18 ) باضافة مايلي اليها :- 


البنسد 


00 
ل 
1:5 


ال ولاو 


وزير الداخلية الشؤون 
البلديسة والقرويية 
محمد غضوب الزبن 


الففرة 





ينان 
١‏ 
لكان 
ياثاينا 
لمانا 
52 
1 
ونه 
لخن 
ءة 
١‏ 
لحا والبنود أءه منالفقرة © 
لفان 
ل ان 
لحان 


و سار 
الماليلسة 
سالم مساعدة 


ؤ 





ا 


8ن 


. 2 وله 21 0-4 7 
بمقتضى المادتين ١‏ "او 17١‏ من الدستور والمادة 4 من قانون الموازنة العامة لسئة 1910/8 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/ 159/6 
تأمر بوضع النظام الآتي : # 
نظام رقم (97؟) لسنة ه/1و1 


نظام تشكيلات الوزارات والدوارر الحكومية 


للسنة المالية ه/ا1 ١9‏ 


صادر بمقتضى المادتين ( ١م‏ و١١‏ ) من الدستور والمادة ( 8 ) من قائون الموازنة العامة رقم (١)أسنةه/اةا‏ 


حوسمهه لإ 2-2 


المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة ه/191 ) ويعمل به اعتبارا من 
تاريخ 1/"/هلاة1 ٠‏ 

المادة ؟ ‏ متحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصئنة وغير المصنفة والوظائف بعقود في 
كل منبأ وأمماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حا هو ميان 3 الجدول الملحق بهذا النظام والذي 


يعتبر جزءا منه . 
للخدمة خارج الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند 


المادة م لا تجوز ملء وظيفة اي موظاف يعار 
ّْ 0 رة شريطة عدم تجاوز مخصصات 


الضرورة بموجب عقد للقيام بمهاموظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعا 
تلك الوظيفة . 
المادة 4 - على الرغم مما ورد في اي نظام آخخر : - 
؟. ‏ لايجوز استعمال الدرخات الحدثة لتر فيع الموظفين ونقا لاحكام المادة (5 ) من النظام المعدل لنظام 
1 ؟4 لسئة 1954 ) والمادة ( 4"/ ج) من نظام الخدمة المدنية رقم "8 


الخدمة المدنية ( النظام رقم 
الغر فيع وفما لاحكام المادة (/ا ) من النظام ا ممدل المذكور باستثناء 


لسئة 1455 لغايات التعيين او 

ما ورد ني الفقرة ( ب) من هله المادة ٠‏ : 

ى- لاتعتير الدرجات المثار اليها في الفقرة (1) من هذه اللادة شاغرة لغايات الترفيع او التعبين الا في 

ٍِ ل لي يجري فيب ترفيع الموظفين اللين أحدثت لهم هذه الدرجات الى هرجات شاغرة اواذا 

0 م تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة () من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم 417 
03 السنةكتؤده : : 





























ج - يتقاضى الموظف غير المصئف الذي احدثت له وظيفة لغايات التصنيف ني الجدول الملحق بهلا 
النظام رواتبه من مخصصات هله الوظيفة الى ان تنخل الاجر اءات الضر ورية لتصئيفه وفقا لاحكام 
اللخدمة المدئية المعمول به . 

المادة ه - على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية او اي نظام آخر يجري تر فيعالموظفين الذين كانواقدامضوا مدة 

حمس سنوات خدمة فعلية في الدرجةفي سنة 141/7 قبل تر فيعهم الى درجاتهم الحالية بما في ذلك 
المعرضين والممر ضات الذين ثم منحهم درجة استثائية خلال سنة 1817# . 
المادة 5 - على الرغم جما ورد ني احكام نظام الخدمة المدنية او في المادة ( 4 ) من هذا النظام »لايحوز تر فيع الموظف 
الذي وضعه الى درجة اعلى الا اذا أكل فيها مدة ثلاث سنوات نخدمة فعلية خلال سنة ١99/8‏ واذا كان 
التعديل الى منتهي الدرجة او السنة الر ابعة منها فيرفع اذا أككل مدة سنتين مخدمة فعلية . 
المادة لا 1 - على الرغم بما ورد في اني نظام او تشريع آهر يستثنى الموظفون بعقود ( الموظفون المؤقتون ) الذين 
قلت مخصصات رواتبهم من الموازنة الر أسمالية الى الموازنة اللجارية في قانون الموازنة العامة من 
احكام المادة ( ؟ ) من هذا النظام , 
ب - لايعين اي موظف جديد على حساب المادة ( 1 ) من النفقات المارية في قانون الموازنة العامة 
الموظفون بعقود ( الموظفون المؤفتون ) : 
المادة 4 أ - لايموز تعبين او ترفيع اونقل اي موظف في او الى اية وظيقة فنية الا من ذوي الاختصاص ممن 
تتوافر فيهم الحبرة العلمية والعملية . 
ب - لامجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي 
باهر اضى وطريعة عمل تلك الوظيفة : 
- يجوز أن يشغل الموظف الفني وظيفة ادارية حسب مةتضيات العمل : 1 
د - بستثثى من احكام هذه المادة الموظفونالاداريو نالبين يشغاون وظائف فنية قبل صدور هل النظام: 























لوو عير جلال 
دك 3 وزئنو وزبمسر ولد 7 رئيس الوزراعووز. 
الأربية والتعلم الت ل الثقافة والاعلام 2 الانشاء والتعمير اللخارجية والدفاع 
ذوقان افنداوي +الدالحاجحين صلاحابوزيد صبحيامينممرو زيد الرفاعي 
اله زر وزة لاسر و 7 وزيتحير وزير الشؤون 
الامو يسن المواصلات>- السياحةوالاثار الالية الاجتهاعيةوالعمل 
علي حسن عرده ١‏ احمدالشوبكي غالب بركات 2 هالم مساعده سامي ايوب 
وز وزيمر و«زير دولة وزير الاوقاف والشؤون ‏ وزير 
الاخليمة اللثغال العامة للشؤون الخارجية والمقدسات الاسلامية الزراعة 
ثروت التلهوني محمود الحوامده صادق الشرع 01 مروانالحموة 
او اسل وذ الداغلية الشؤون 7 ا وزير دولة لشؤوذ 
8 8 0 ول ور ر ون 
الاقتصادالوطني البلديسة والقروية الصسصة ' رئاسة الوزراء 
رجائي الممشر محمد عضوب الزبن طرادسعردالقاضي ناجي حسينالطراونه ١‏ 





00 
مقتضى المادة ( "١‏ ) من الدستور 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ؟8/1/ ه/151 
تأمر بوضع النظام الآني # جه 


نظام رقم )7١8(‏ لسنة ١51/0‏ 


نظلاة اللوازم كو سمنة مياه الشترت 


صادر بالاستناد الى المادة (؟) من قانون مؤصسة مياه الشر ب رقم 5ه لسنة "الاة 





اللدة لأس يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لمؤسسة مياه الشرب لسنة 91/0 ) ويعمسل به من تاريخ نششره أي 


الريدة الرحمية . 
ب بالرغم مما ورد في أي تشريع آآخر بطبق هذا النظام على مؤسسة مياه الشر ب وذللك الى المدى 
المنتصوص عليه فيه . 
المادة ؟ ‏ تكون للكلات والعبارات التالية حيما وردت في هذا النظام المعاني المخصصية ها ادناه ما لم تدل القرينة على 
خخلافتك ذللك : 


الامو ال المتقو لةاللخاصةعؤ سسةمياه الشر ب واللازمة لها والتأمين عليها ونشمل الخدمات وقطع 
الغيار على اختلاف انواعها . 

المؤسسة ٠:‏ مؤعسة مياه الشرب ومجالسى المياه التابعة للها . 

الوزير : وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية . 

المديي العام : عدر عام مؤ سسة ميأة الشر ب 5 

الفصل الثاني ٠‏ 


الصلاحيات والطرق الخاصة لشراء اللوازم 


اللوازم : 


للادة 8 ١‏ للمدير العام : 
] _ شراء لوازم لا تزيد قيمتها على الف دينار بواسطة جنةمشتر يات يعينها المدير العام من ثلاثةمن 
موظفي المؤسسة واذا كانت قيمة اللوازم اقل من ( ٠٠١‏ ) دبثار فللمدير العام شر اؤه] 
بالطريقة التي يراها مناسية . | 
ازم بواسطة لنة فنية دون طن ح عطاء اذا كانت تللك اللوازم لا تنتجها الاشر كة 


نٍ ‏ شراء أو ' َ 
ْ ا موافقة الوزير اذا زادت قيمتها على خمسة الاف دينار» او كانت اسعاره! 


واحدبة شريطة 
محددة من قبل المؤسسمات المكومية . 



































؟ - اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على الف دينار فيتم شراؤها عن طريق لجئة العطاءات 

المركزية في المؤسسة وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام يمنع في جميع الاحو ال تجزئة الأوازم 

المتشابمة المراد شراؤها الى صفقات متعددة . 

ع الأي مجلس مياه ني الموسسة شراء أية لوازم من اي مجلس مياه آخخر فيها بالسعر المقرر أو ارج 
لتللث اللوازم بقرار من المددير العام : 
الفصل الثالث 
شراء اللوازم عن طريق خنة العطاءات المركزية 

:- أ تشكل ني المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) مؤلفة من ثلائة من موظفي المؤسسة 

يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس المؤسسة » على أن لا تقل درجة أي منهم عن الثالثة . 
ب - يعين المددير العام سكر ئيراً للجنة العطاءات المر كز ية وتعقد اجتماعا:ب! بنصاب كامل بدعوة من 
رئيسها ٠‏ على أنه يجوز لها ان تتخل قر اراتها باكثرية الاصوات . 
© - بقوع المدير العام بطرح العطاءات لاني تعود صلاحية النظر فيها الى ( للينة العطاءات المركز ية ) ني المؤسسة 
وققاً للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام . 

5 - 1 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هله المادة تلبق على العطاءات التي تعود صلاحية النظر فيا 
الى ( لجنة العطاءات المركزية ) في المؤسسة الاسمكام والاجراءات المنتصوص عليها في المواد (4) 
و57) و0 والفقرة (1) من المادة (8) من نظام اللوازم رقم )1١5(‏ لسنة 1918 واي نظام 
آخر بحل محله او يعدله » ويمارس المدير العام و ( لجينة العطاءات المركزية )ني المؤسسة وسكرتيرها 
الصلاحيات والاعمال ذاتها المبينة في تلاك المواد والولة لكل من مدير دابرة الاوازم العامةي وزارة 
المالية لحان العطاءات المر كزية فيها وسكرتيريها . 

ب - شخضع قر ارات ( لجئة العطاءات الم ركزية ) في المؤسسة .اوافقة المدير العام اذا لم يكن العطاء خاصاً 
بكشروع معين وكانت قيمنه لا ريد على خمسة آلاف دينار» ولموافقة كل من الوزير ووزير الالبة 

اذا زادت قيمته على ذلك » وني حالة خلافهما يبت رئيس الوزراء في الموضوع ) . 
ج - واما قرارات ( لجنة المطاءات المر كزية ) في المؤسسة والتي تعلق بمشر وع معين فتخضع في جميع 
الاحوال للتصديق من مجلس الوزراء وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذه الفقرة تعني عبارة(المشر وغ 
امعين) اللوازم الني يطلب شمر اؤها او الحصول عليها لمشروع أو برنامج أو اتفاق ناص وافق علنه 

مجلس الوزراء او اية سلطة رسمية مختصة اخرى . 


الفصل الرابع 

استلام اللوازم 
تطبق على اللوازم الواردة للمؤسمة من خارج المملكة احكام فصل الثاني من نظام اللوازم رقم 
)1١3(‏ لسئة 14106 »واية احكام ثمائلة اخرى تمل محلها أو تعد لا في اني نظام او تشريع آنخرععل 
أن يتوى المدير العام جميع الصلاحيات والسؤوليات اغخولة في ذلك الفصل لمدير دائرة اللوازم العامة 


سن موظفي المؤسسة  ,‏ 


المادة 


اللأدة 


اللادة 


الادة با أ أب 





وه 
كك ظتكت 


الواردة للمؤسسة من خخارج المملكة الاردنية الحاشمية باسم المدير العام للمؤسسة ٠‏ 

8 : فنا 
وتنظم البوالص والاشعارات والوثائق الاخر ى اتخاصة بتلك اللوازم يواسم المؤسسة دام ا 1 
واستلامها ونا للاجراءات والصلاحيات اي يطبقها ويمارسها موظاف التقل الممؤول ني 0 
ولحان الاستلام بمقتضى احكام الفصل الثاني من نظام اللوازم رقم ٠١5‏ ) لسنة 1987# واية احكام م 
اخرى محل لها او تعدها في نظام او تشريعم آخر . 


ب تشحن االوازم 


0 5 نظام تطبر ازم المؤسسة احكام نظام اللوازم 
الادة بم - ني الاحوال التي لم يرد عليبا نص خاص في هذا النظام تطبق على اوازم و 3 م نظام 
رقم( ٠١5‏ ) لسئة 181 أو اي نظام آخر يحل محله او يعدله 5 


عنين يلال 


إزأمع/دباةا. 











زبده وزير الثقافة وزع سر 0 ل 
7 0 ,الامسسلام الانشاء والتعسير اتلخارجية والاهفا 
10 0 : زيد أأرفًا 
9 الهنداوي خالد الحاج حين صلاح ابو زيد صبحي امين رو زيد الرفاعي 
٠.‏ م 8 نَ 
1 ز 3لاااسسسش سر وزلر َك 2 0 
د ا اصلات السياءحة والآثار الالسسية : : 0 
0 عوده احماء الشوبي غالب بركات سالم مساعدة هي أيواب 
بسر زيبدار وزير دولئة وزير الاوقاف والشؤون 0 --0 
عر 2 الاشفال العامة لشؤون الخارجية والمقدسات الاسلامبة ال 0 
ثروت التلهوني محمود الحوامده صادق الشرع لان 
تتم زبلر وزير دولة لشؤون 
3 5 ورد 0 
: ُ 1 00 2 لناضيية ل - اء 
ا الوطستي ابلدية والقروبة اصع نة الى 00 57 0 2 
رجاني المعشر محمد عضوب الزبن طراد سعود القافي تاج حسينالطراو 






























:1ه هوه 


.نح رط نشل اولي 


مسي و0 











الادة 3 - تعدل المادة (5) من النظام الاصلي باضافة العبارة التالية الى آئخر الفقرة ( ص ) منها : 
( على انه يجوز للجنة العطاءات المر كزية فيض تمن الدعوة ألى اي عطاء عن النسب والفثات الهددة في هذد* 
الفقرة الى الحد الذي ترأه متاسبااو اوزيع تلك الدعوة بدون مقابل اذا وجدت في ظروف طر 2 العطاء ما يبررذلاك» 


عمقتضى المادة ( ١١2‏ ) من الدستور 
تمن دعوة العطاء الذي اعيد طر حه المناقصون الذذين كانوا قد 0 ثمن الدعوة اليه عند 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ؟1/"/ ١1/8‏ وني جميع الأحوال يعفى من * 


طرحه للمرة الآ 
تأمر بو ضع النظام الآني 6 رحة ادر ولى). 


وس واوا عشي لال 


0 نظام رقم (9؟) لسنة ١91/6‏ 


ْ نظام معدل لنظام اللوازم 


زر رئيس الوزراء ووذير 





وزير وزبير وزه4عطت ار وزي : 


ذوقان الهنداوي خالد اناج حمسن صلاح ابو زيد صبحي امين مرو زيد الرفاعي 


7 وزيسر الشؤوة 
اله الاجتياعيةوالعمل 


جه موصيو 0< 





وزعدسر وزير وز مر وز 


الما ص 8 
دة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام اللوازم لسئة 11/0 )؛ ويقرأ مع النظام رقم ( 1٠١5‏ ) لسنة/191 التسوين المواصلات السياحة والاثار ‏ لل 
المشار اليه فيما بلي بالنظام الاصلي وأية تعديلات طرأت عليه كنظام واحد : ويعمل به من تاريخ نشره علي حسن عوده احمد الشوبكي غالب بركات سالم مساعدة سامي ايوب 


في الخريدة الرسمية , | 
ا وزيبير واسشحتكر وزير دولة وزير الاوقاف والشؤون وزيب سر 





السلا خليسسة الاشغال العامة لاشؤونالخارجية وا لمقدسات الاسلامية الزراعمية : 
ثروت ااتلهوني 2 محمود الخوامده صادق الشرع ا مر وان الحمود ب 
وزير دولة لدؤرث 50 
رئاسة الوزراء 


المادة ؟ - تلغى الفقر تان 1 
دة ؟ - تلغى الفقرتان ( ج) و ( د ) من المادة () من النظام الأصلي ويستعاض عنهما بما يلي : 








----5 باأر غم مماورد كي هذا النظام للوزير الغقتص شراء لوازم ل تيد قيمتها على الف ديثار في اي 9 


الححالات التالية : # ل 0 وزير الداخخلية الشؤون وزيسيير وله 


الاقتصاد الوطني البلدية والقروية الصصسيسة الم تدك 
طراد سعوة القاذي ذاجي حمين الطراونه 





5 ١ 
ذا كانت اللوازم متوفرة في السوق المحلية فتشترى بواسطة سلدنة مشريات يؤلفهسا الوزيد رجائي المعشر محمد عطوب الزبن‎ ١ 


اختص من ثلالة اعضاء على الاقل ويشترط ني ذلك ان تحصل اللجنة على عر وضن المناقصة 
الحطبة من متنافسين ائئين على الاقل . 


؟ اذا 
: كانت اللوازم ام راد شراؤها غير متوفرة في السوق الحلية » او متوفرة فيها ولكن 
باسعار مر نفعة فلاوزير المتص شر اؤها من الاسواق اللمارجية » وله ان مختار العرض الذي 
ير أه مناسيا حسب تقديره اذا قدم اليه اكثر من عرس واحد. 


م اذا شخصس 
ذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطع غبار او آلات او مهمات او ادوات ينفرد 


أحد | 
واحد او هيكة واحدة بالاتجار بها فللوزير المختص شر اها بثاء على عرض خخطسي من ذلك 


الشخص او تلك الحيئة : 





5 ل 
0 د - مع مراعاة احكام الفقرة السابقة من هذه المادة للمدير شراء لوازم بواسطة +حنة فنية يؤلفها ودون 
س0 طر ح عطاء اذا كانت تلك اللوازم لابتتجها الاشخص واحد أو هيئة واحدة » أو كانت قطسع. 


غيا 
بار لمهمات آلية او كهر بائية أو مخبرية لاينتجها الا شخصى واسعد او هيئة واحدة . 








615 كه 


ل 0 0 
يمقتغى المادة ( ١‏ ) من الدستور ا 


ا بناء على ما قروه مجلسبى الوزراء بتاريخ ١؟/‏ ؟7/ ١91/8‏ 

56 0 و ريه لدي ا 1 5 ا‎ ١ 
الوارد ذكره ني النظام الاصلي مع مراعاة حذف الملاحظات‎ )١( يلغى جدول نقل الموظفين الماحق رقم‎ ٠7 تأمر بوضع النظام الائي : ا الادة‎ 1 
ا‎ 








الرواتب اسلوديد وفمًا لخدول النقل الملحدق مبذا النظسام والمميز ( ملحق رقم )١‏ ويتقاضون علاواتهم 
السنوبة في تاريح استحقاقها . 
المادة تحذف الفقرة ( ج) من المادة ( 154 ) من النظام الاصلي . 


المرفقة به ويستعاض عنه بما بلي : 





نظام رقم (0) لسنة ١91/0‏ 
نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الاقرا ضالزراعي لسنة 0و١‏ 


صادر بمقتضى المادة ( 11 ) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم ( 17 ) لسنة 1١958‏ 


الملحق رقم ١0)‏ 
جدول نقل الموظفين المصنفين من سلم الرواتب القدبم الى سلم الرواتب الجديد 




























. الس الحديك 
المادة ١‏ هلا النظام ( نظام معدل لنظام موظفى مؤسسة الاقراضى الزراعى لسئة قرأمم النظام ‏ ! لم 0 
دة ١‏ - سعى 4 2 م معد م مو ظفي مو ميسة الأ قر ص الزراعي 3 16 ) ويقر مع 3 أ الدرجة الراتب الاسامي الدرجة الراتب الاساسي 
رقم ( ) لسنة “1451 المشار اليه فيا يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام واحد ويعمل به 1 
من تاريخ 1900/85/١‏ . الاولى أ 5 الاولى 3 
المادة ؟ - بلغى ما جاء قٍ المادة السابعة من النظام الاصلي ويستعاض عنه يما يلل : 3 ١14‏ 
الادة 7و : 1 55 يفن 
0ك هل 
موظفو الصئف الاول هم اللين يشغاون الدرجات التالية : 8 ا 0 1 
الدرجة 9 ثانية ‏ ثالثة ‏ رابعة ‏ خخامسة ‏ سادسة ‏ سصابعة ‏ ثامنة الاولى ب ةر الاولى ب ل 
خنتن. لد ويك.. كن اجر افيد , الك اله اعما + 1 3 
الاولى 7 ل ع 0 لل - : 9 5 
( الاولى ب 44 4 مل سأرو اير 27 5 5 ش 0 ل 
1 القانية 6 ام اعم ل كم كم 48 ا ‏ لسرل 0 ة 3 
ّْ 0 0ك لكك امه لعن 07 ب ف 00 الثالبينة 0 بدت 4 
١‏ : المادة # ب يلغى م سوام في للادة الثامئة من النظام الاصلي و يستعاضن عنه عا يل 0 ١‏ | 7 أو" 
000 9 55 0 1 0 0 
0 اللادة 4 - موظفو الصنف الثاني هم اللين يشغلون الدرسجات التالية : د و 44 
0000 الدرجة ‏ سنة ثانية ثالثة رابعة ‏ خامسة ‏ سادسة ‏ سصابعة ‏ ثمنة 2 ! دب كم 
200 0 اول 6 52 : 5 1 
اأرابعة 1 437 44 ١ه‏ 0 هه لاه : 4 
اتخامسة بحر م امن 4 1 :4 وذ 4 آة 1" 
السادسة 04 0 دم | وم ابوس ارق فى يان : الثالة 9 5-8 34 
3 5900 5 ش 0 ا 64 
المادة 5 اذا اشغل مساعد ذائب المدير العام الدرجة الاولى أ تكون نباية سلمها ( 1*0 ) دينار! واذا اشغلها مرظات ! 3 الى 
1 اخعر يككون نباية سلمها (177) دينارا . : 9 0 
1 امد 6 يلغى ما جاء في المادة ( 164 ) الفقرة ( أ ) من النظام الاصلي ويستعاض عله يما لي : 9 1 0 7 
7 الادة وم6ؤ_ آ ٌ ب 









الوظفون المصنفون اللين يكونون على رأسى عملهم ني المؤسسة في تاريخ ثفاذ هذا النظام ينقاون الى سلم 








































و 





السلم القديم السلم الجديد 

















ويتقاضون زياداتهم السنوية في تاريخ استحقاقها . 
المادة 4 - يلغى جدول سل رواتب الموظفين والمستخدمين غير المصنفين الوارد ذكره في المادة 4 من النظام الأصلي ١‏ ' 
ويستعاض عله يما بلي اه ْ 


الوظيقة الراتب بالدينار الزيادة السنوية ملاحظات 
5 1 اس سس سس سو سه اي الي يي ا دي 00 

كاتب/ ناسخ ع ديئار واحد 2 مع غلاء امعنشة 
رسام/ مراقب اعمال ”مع : 5 
جابي وم 1 :2 
مامور «قسم نكن 1 1 
آذن 26 ١‏ 
0 مامورصيائة| مامو رحركة ٠ 1 4٠١4‏ 
نبا سائق/ مبكانيكي مم 5 ' 





المادة -1١‏ يلغى ما جاء قي المادة رك) الفقرة 0( من النظام الااصلي ويستعاض عنه بما بلي : 

















0 الدرجة اثرائب الاساسي الدرجة الراتب الاساسي امادة كلا : 
ْ 50 ُ 0 0 (1) يوما في السئة للموظف الذي يكون راتبه الاساسي ز ١‏ ) دينارا او اكثر في الشهر. 
4 3 د 
1:3 ال الادة 11 يلغى ما جاء في المادة (50) الفقرة زب) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما يل : 
1 1 ١ه‏ 5 
ا اك ون الادة ٠ك‏ ب: 
1 3 الاساسي عن (1*) ديثار! في الشه 
. 1 530 - ا ا . 1 15 
38 باه (15) يوها في السنه للموظف الذي يقل راتئبه سي عن ( دارا ي 2 
الخامسة لفن الخامسة م ا 
إذنا لين ظ موا ا ل 
: إوان وم 
1 : 
ع 335 5 : وز 5 رئيس الوزراء ووزير 
: / وز ر ور ر 5 9 ا 
ِ 3 1 7 والتعاء التقلل" 0‏ الثقافة والاعلام الانشاء والتعمير 2 اللخارجية والدفاع 
1 5 1 2 5 : صلاح أبو زيدك ‏ صبحيى أمين مرو زيد الرفاعي 
١ 5 5‏ ذوقان الذنداوي "2 خالد الوا جحسن اح أبو زيا بحي أ 
السادسة 14 السادسة ل : : وزبر وزبرالشؤوت ١‏ 
ودر وريب تار ول 8 3 | 1 ل الاجتاعية والعهل . 
54 5 لسريو المواصسلات السياحة والاثار لمالي جاع ا 
15 امن 9 علي حسن عوده احمك الشوبكي غالب بركات سال م مساعدة 
بف لفن 5200000-86 : 
14 فا : ونه وزبير وزير دولة وزير ا 0 0 اميه 
ها ب : الداخحاء الاشغال العامة تاشؤونالخارجية والمقدسات ' 0 ا 4 
7 و : ثروت التاهرني ‏ محمود الحوامده ‏ صادقالشرع عبد العزيز افيا درو 1 
3 ك5 8 ول را وزار دولة لذؤون 
لمادة .م - الموظفون والمستخدمون غير المصنفين الذين بكوثون على راس عملهم في المؤسسة في تاريخ نفاذ هذا ومح ام 0 0 2 للد سيل لاسي الموزراد 
5 9 من حك 3 5 الاقتصاد الو طب اليلدية والعمروي 5 0 1 
النظشسام تزاد رواتبهم بمقدار خمسة دنائير شهريا وفقا للجدول الملحق ببذا النظ-ام ( الملحق رقم ؟) دآ لافتصاد الوطني 7 طراد سعود القاضي ناجي حسي نالطراوفه راكان عناد الجازي 








سس سس مما عمسن سي زم 0 


له 





خوط لش شار ملل ارات 


مقتذى المادة ١‏ من الدستور 





وبناء على ما قرره مجاس الوزراء بتاريخ /91/ 7/ ١91/8‏ 


تأمر إو ضع النظام الآني :-- 











ْ نظام رقم (1) لسنة ١91/0‏ 
ِْ ا 0 م معدل لنظام مو ظفى مؤ سسة الاسكان | 


0 صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم /ا؟ لسنة 194 








: ٍ 5 : المادة 

0 لسنة 57 المشار اليه فما يلى بالنظام الاصل وما طرأ عليه ن تعديلات كنظام واحد ويعمل به اعتبارا 
- م ر كي من معد ول 

من تاريخ /5/١‏ 19/8 . 


المادة ؟ - يلغى ما جاء في المادةٌ الحامسة من النظام الاصلي ويستعاض عنه با يل : - 


المادة ه - يقسم الموظفون المصنفون الى 
أ- موظفي الصنف الاول وهم الذين يشغلون الدرجات الثالية :- 
الدرجة الاولى: 


ل 00 
الدرءجة الثانية : 





١/1 13‏ (حاجز ترفيع) 
| 
اللدرجة الثالئة : 5 


تمت اانا ل لإو لاما 


ب - موظفي الصنف الثاني وهم الذين يشغلون الدرجات التالية : 


8 
7 ا : 4 1 
نر ام ممم امون (سماجزر رفيع). 


1 ١ يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الاسكان لسنة 191/8 ) ويقرأ مع النظام رقم‎ -1١ 


الدرجة الخامسة : 

ال ا 0 

الدرجة السادسة : 

عل انل لإلل الإو لل ملاو ال إلا 








درس ولا 7 لال 
يب يبا قافة زبير ‏ رئيس الوزراء ووزير 
زير الثقافة وزد 3 ر : 
ار : لتعليم 2 وال 0 الانشاء والتعمير 2 اللحار 9 والدفاع 
ل امين زيد الرفاع 
ذوقان المنداوي خخالدالحخاج حسن صلاح ابو زيد صبحي امبن مرو يي 
. . 1 . .8 نَّ 
: ويس وزهسيو ‏ وؤيسيو ‏ وزفسالسؤوث 
0 ين اللواصلات) السياحةوالآثار الماية ماع 
علي حمن عوده احمك الشوبي غالب بركات سالم مساعدة : 
ساس سس ز لة وزير الاوقاف والشؤون ‏ وزير 
زد وزبر دو 0 6 ا 
7 امال قا ٠‏ حورن اناري والمقدسات الاسلامية زراعة 


زيراء انالخحمرده 
ثروت التلهونى محمود الخوامدة صادق الشرع عبد العزيز الخياط مروا 
0 زٍ را وزبر دولة لشؤون 
ة للشؤون ز سسم المستس هه 
زير الداخلية للشؤون وزي سر 0 3 
7 الو طر 1 والقرويمة الصصحة المسسيل 0 
١ 9 1 ّْ‏ تحمل عضو َ الربن طرادسعردالقاضي تاجي حسين الطر اوه راكات لحار 























؟ »5 


نحطي لس رمزلا اندرا 


ٍ عقتضى المادة 1 ) من الدستور 








وبناء على ما قرره مجلسى الوزراء بتاريخ ه/ / ١91/6‏ . 


5 تأمر بوضع النظام الآني : 

1 نظام رقم (9"1) لسنة ١91/8‏ 

1 نظام معدل لنظام موظفي صندوق قروص 
البلديات والقرى 


صادر بالاستئاد الى المادة ( ١١‏ ) من قانون صندوق قر وض البلديات والقرى رقم ( 4١‏ ) لسنة 19155 


ل 5 5 00 : 01 50 5 ا 
لادة ١‏ لسمى هذا النظام ) نظام معدل لنظام موظفي صتدوق قروض البلديات والقرى لمينة ه/اةا ) ويقرا بوه 
النظام رقم ( ١6٠١‏ ) لسنة 1455 المشار اليه فيا بعد بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديسلات كنظام 
واحد ويعمل به من تاريخ /1/١‏ 191/8 . 





0 المادة ؟ - يلغى ما جاء في المادة (ه0)من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما لي : 


المادة ه: 





تحدد درجات رواتب الموظفين المصنفين على الوجه التالي : 

أ موظفو الصئف الاول وهم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية : 
ذرجة اولى ل 0 
درجة ثانية اما ا ‏ 11-1 


درجة ثالثة اا 00 





و 0 


ب موظفو الصنف الثاني وهم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية : 


درجة رابعة 
درجة تدامسة 


در جة سادسة 


ومرع/ر ها 1١‏ 





ورد : 
التربية و التعليم ال#لل ل 


فوقان الهنداوي خاك الحاجحسن 2 صلاح أب زيد 


وزسر ورتميت حر 
التمويب و المواصلات 
علي حمسنعوده 3١‏ احملد الشوبكي 


بسي وإهفسر 
لاخر 5 الاشغال العامة 


ثروت التلهوني محمود الخو امده 


وزبر. وزير الداخلية للشؤوت 
الاقتصادالوطني 2 البلدية والقروية 
رجائي المعشر محمد عضوب الزبن 


وزيبير وزبرل وذه . : : 
الثقافة والاعسلام الانشاء والتعمير الحارجية والدفام 


6مس هوه اهمه 
وعدا ع 15-44-4475 


اذ لا الا 


8 رئيس الوزراء ووزد 





صبحي امين #رو زيد الرفاعي 


ر وزير الشؤون 





وزير السياحة وز 
والآثار الالية2 الاجتماعية والعمل 
غالب بركات سالم مساعدة سامي أيوب 


دولة وزير الاوقاف والشؤون وزيسر 


وزير 9 
لاشؤو نالخارجية والمقدسات الاسلامية الزرراعة 
صادق الشرع عبد العزيز الخياط مروات الحمود 
وزد وزيهنتر وزير دولة لشؤون 





رئاسة الوزراء 
راكان عناد الحازي 


/ خم ايديل 
طراد سعود اللقاضي ناجي حسين الطراونه 
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كن إل لشت !لق 
بمقتضى المادتين ( 115و١11‏ ) من الدستور ش 


وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 15// 141/0 
تأمر بوضع النظام الآني :- 


نظام رقم ( #") لسئة ١1/8‏ 
نظام معدل لنظام العللاوات لمعلمي 


وزارة الربية والتعلم 


صادر يموجب المادتين ( 114 و 17١‏ ) من الدستور 
حجه مؤزاسياء :جه 
المادة ١‏ يسم نظام ( ة . 
دم ١‏ 3 هذا النظام ) نظام معدل لنظام العلاوات معلمي وزارة التربية والتعلم أسنة ه/ا19 ) ويقرأ بع 
نظام رقم ( 151 ) لسئة شار النه ذْ :5 5 9 
رقم ة 141/8 المشار اليه فيها يلى بالنظام الاصل » كنظام واحد ن ا 
نشره في الجريدة ار سمية . ويتيق 00 
الادة ؟ - بلغى ماجاء أي المادة (9؟)من النفظام الاصل ويستعاض عنه بم بلي :-- 
مادة 8 يمنح معلمو الوزارة علاوة شهرية بنسبة مثوية من الراتب الاساسى على النحو التالي :-- 
أ - حامل للشهادة الجامعية الثائية ‏ + "/: 
ب ه محامل الدبلوم / 
جح - حامل الشهادة الجامعية الاولى 7٠٠١‏ 
أو اية.شهادة اعلى هنها الذيلايستفيد من العلاوات الواردة نياي من البندين (أوب) 
هن هله المادة شريطة أن يكون قد امضى خدمة مدتها ثلاث سنوات في ميدان 
التعيم في الوزارة بعد .حصو له على هذه الشهادة. 
د. - حامل دبلوم معهد المعلمين / المعلمات أو دبلوم معهد التأهيل التربوي ./5١‏ 
ها 0 شهادة دبلوم الصناعة او دبلوم المعهدالفني (بدراسةمدتها سنتان على الاقل بعد 
: اسةالثانوية) اومعلم النشاط الصناعي الذي حمل شهادة الدراسةالثانوية العامة المهئية 
2 رعالعلمياو ما يعادهًا ويمضي مدة خممسى سنو ات ني خدمة|أو زارة بعد الحصولعقى 











ماح 





لالس يبيبببيببيبببيبيببيبيبيببيبيبيبيبي بيب لت 


هذه الشهادة » اومعسم النشاط السن؛فاعي من غير المذكورين ق هذا اليند 


وامفضي عشر دنوات أو اكثر في خدمة الوزارة ٠‏ 1 5 


و - كل من امضضى في خدمة الوزارة خمس عشرة سنة //7١‏ او اكثر فيميدان التعلم. 


"ولاو شر وسلال 





وزهيتر وزمعسير وله ر وزبر رئيس الوزراء ووزير 
التريةوا الج جحل الثقافة والاعلام الانشاء والتعمير الخارجية والدقساع 
ذوقان الهنداوي خالك الحاج حسن صلاح أبو زب صبحي امين عمرو زيد الرفاعي 





وب بن وزهير وزهي ير وزير وزير الشؤون 
المواصلات السياحة والآثار اللية الاجباعية والعمل 


علي حسن عردهة أحمك الشوبكي غالب بركات سام مساعدة سامي ايوب 

وزيردولة وزير الاوقاف والشؤون ‏ وزير 
اشؤون الخارجية والمقدسات الاسلامية الزراعصسة 
عبد العزيز الفياط 2 مروان الحمود 





را وزلس اس مدر 
الداضيسة الاشغال العامة 
ثروت التاهوني تممود الحوامده ‏ صادق الشرع 


رزبر وزير الداخلية لشؤون وزي--ر وزير وزير دولة لشؤون 


الاقتصاد الوطني البلدبة والقروية المعمسة السمل يل رثاسة الوزراء 
رجالي المعشر 002 محمد عضوب الزبن : 


ناجي حسين الطر اونه 

















قرار رقم( ه ) لسنة ه/ا؟ ١‏ 


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 


بناء على طلب درلة رئيس للوزراء بكتابه المؤرخ 1900/1/0 رقم ش /18/1 اجتمع الديوان لاص 
بتفسير القوانين لأجل تفسير المادتين ٠١8‏ . 197 من قانون الشركات رقم ؟١‏ لسنة 1454 وبيان ما بلي : 


اذا شغر مركز عضو من اعضاء مجلس الادادة الذين يمثلون المساهمين من القطاع الخاصص هل يق لاعضاء 
مجلس الادارة اللرين يكثلون الشخص الاعتباري العام كالدولة او البلديات ان يشتركوا في انتخاب من يملاء المركز 
الشاغر ام لا ؟ 


وبعد الاطلاع على كتاب وزير الاقتصاد الوطني الموجه لر ئيس الوزراء بتاريخ ؟/1/ 141/9 وتدقيق النتصوص 
القاثونية يتبين : 


١‏ - ان الفقرة الاولى من المادة / ٠١8‏ من قانون الشر كات حسيا عدلت بالقانون رقم 4 أسنة/1419 تنص على ما 
بلي : د اذا كان شخص اعتباري عامكالد ولةاو البلدياتاو غيرها مساهما في احدى الشر كات يمق له انتداب 
ممثلين عنه في مجلس الادارة حسها افق او يتفق عليه بين الاطراف المعنية على ان لا تقل نسية ممثلي المكسومة 
في مجلس الادارة عن نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة وتعدل اوضاع مجالس ادارة الشركات وفق احكسام 
هذه الفقرة خلال شهرمن تاريخ نفاذ هذا القازرن » . 
وان الفقرة الثانية منها تنص على ما يلي : « بتمتع ممثلو الشخص الاعتباري المشار اليم بالحقوق التي يتمتع بها 
الاعضاء المنتخيو ن وعليهم نفس الواجبات و لكنهم لا شت ركو ن مع المساهمين في التخاب يقة الاعضاء ٠‏ . 
ان الفقرة الاولى من المادة / "118 من نفس القانون تنص على ما يلي : ٠‏ اذا شغر مر كسز عضو منتخب في 
مجلس الآدارة لسببمن الاسباب فييخلفدعضو يتتعخبه مجلس الادارقمن المساهمين اللائرز ينعم هلات العضوية. 
وان الففرة الثائية منها تنص على ما يلي : « يتيع هذا الاجراء كلا شغر م ركز في اللجلس ويبقى هذا التعبين موقن 
حتى يعرضن على ألهيئة العامة في اول اججاع لها كي تقوم باقراره او بانتخاب من بملاء المر كز الشاغر بمقنضى 
هذا القانون . وفي هله الحالة يكل العضو الحديد مدة سلفة في عضوية مجلس الادارة » . 


ويستفاد من هذه النصوص ان القاعدة العامة التي رسمها المشروع للشركات التي يساهم فيها شخص اعتباري 
عام كالدولة أو البلديات تقضي بأن الشخص الاعتباري ذائه هو الذي يعين مثليه في مجلس ادارة الشركة الني يسأهم 
فيها ء وآن المساهمين من القطاع الخاص هم وحدهم الذين يتتخبون بقية الاعضاءالدين يمثلونهم دون ان يكون لممثلي 
5 الاعتباري الح في الاشتراك بهذا الانتتخاب . بمعنى ان كل طرف هو وحده الذي ينتخب ممثليه من اعضاء 
|1 جل . : 


اما في <الة شغور م ركز عضو من اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون القطاع الخاص من المساهمين فان الشارع 
في المادة / 111 آفاط بمجلس الادارة دق انتخاب من يملاء هلا المركز مؤقنا حت يعرض الأمر على الحيثة العامة في 
اجماع عام لها كي تقوم باقرار هذا الانتخاب او بانتخاب من بملا المركز الشاغر . 








نا 
امك 


وهذا فان مناط التفسير المطلوب هو ما اذا كانت عبارة ( مجلس الادارة ) الواردة في المادة / ١77‏ ثجري على 
1 ٍ 2 ةَ مقضدة بال ١‏ 
إطلاقها فتشمل كافة اعضاء مجلس الادارة بما فيهم مثلي الشخص الاعتباري العام ام انها عبارة مقيك بالنص او 
بالدلالة في احكام هذا القانون ولا تغمل الا الاعضاء المتتخبين الذين بمثلو ن المساهمين من القطاع الخاص . 


وحيث أن المياديء العامة في التفسير تقفي عو جب مراعاة قاعدتين اساسيتين هما : 


١‏ اله لا يجوز تفسير النصى القانوني بمعزل عن النصوص الاخرى او التزام حر فية النصى بل ينبغي الوقوف على 
ارادة المشرع وقصده من وضع النصنى يقر اءته مع باقي النصو ص الواردة لك القازون 5 
؟ - ان النص المطلق لا يحوز ان يري على اطلاقه الا اذالم يرد ما يفيد تقييده نصا او دلالة . 
على ضو. هاتين القاعدتين نرى ان عبارة ( مجلس الادارة ) الواردة قي المادة / “177 وان كانت قد جاءت 
١ 1 8 9‏ . 2-2 رع م 5 . - 
بصغة الاطلاق الا انه يشر اعة نص هله المادة مع النصو صن الاخرى الواردة يي القانون وعل الا*ص نص إلحاد 
١ 1‏ استجلاء قصد المشرع تحد ان هذا الاطلاق مقيد بالقاعدة العامة المشار أليها آنفا الي نقضي بأن مثلي الشخص 
٠‏ واستجازء 5 3 
ن 4 انتخا مثل القطاء الخاص من المسامين , 
الاعتباري العام في مجلس الادارة لا يشتر كون في انتخاب ممثلي القطاع اللخاص من المساصين 
ولهذا قائة عند شغور م ركز عضو من الأعضاء المنتخين الذين عثاوت المساضين من القطاع اللواص : يلي 
الادارة فان حق انتخاب من يلا هذا المركز يعود لمثلي المساهمين من القطاع الخاص ولا يجوز لممثلٍ الشخص 
الاعتباري العام الاشتراك في هذا الانتخاب . 


هذا ما ثقرره في تفسير النصين المطلوب تفسير هما . 


صدر بتاريخ 174/؟/ 11/6 
ش 5 عضو عضو رئيس الدبوان الخاص 
و 0 عكة اله عن 5 العبيز تفسير القوانين 
مندوب وز أرةالاقتصاد المستشار المقوقي عضو محكة القييز عضو محكة القبيز :5 0 2 
الوطني أرئاسة الوزراء 0 
مراقب الشركات 0 
فواز الروسان 2 هوسى الساكت 


اسماعيل العرموطي شكري المهتدي صلاح ارشيدات 
































(قرار رقم 1 لسئة ه/91١)‏ 


صادر عن الديو ان الخاص بتفسير القوانين 





بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 41/5/1/55 رقم ش/1/ ٠١588‏ اجتمع الديوان الخساص 
بتفسير القوانين لأجل تفسير المادة/8١٠‏ والفقرة الثانية من الماده/4 من قانون الشر كات رقم ١7‏ لسنة 19454 
وبيان ما يلي : 


٠١8//ةداملا هل يحق لممثلي الشخصى الاعتباري للعام الذين لم يحر الاتفاق عليهم بين الاطراف المعنية طبقًا لنص‎ - ١ 
من قانون الشر كات - ان يشر كوا مع المساهمين في انتخاب بقية اعضاء مجلس الادارة ؟‎ 


- هل أن ما ورد في الفقرة الثانية من المادة //ا4 من ان اسناد الشر كات المسماهمة متساوية في الوق والواجبات 
يعطي الحق امثلي الشخص الاعتباري العام في الاشتراك مع المساهمين بانتخاب بقية الاعضاء . 


* - هل ان الفقرة الأول من المادة 1١8/‏ ول كل شخص اعتباري عام مساهما في الشركة الحق في انتداب مثليه 
في مجلس ادارة الشركة امان الممكومه هي الني نمثل الاشمخاص الاعتباريين الاخدرين فيالتداب بمثليهم في لاس ؟ 


وبعد الاطلاع عل ىكتابوزير الاقتصاد الوطني الموجهلرئيس الوزراء بتاريخ 19106/1/16 وتدقيق النصوص 
القانونية تبين : 


١‏ - أن الفقرة الثانية من المادة/ 5 من قانون الشر كات المشار اليه تنص على ما يلي : ( تصدر الشركات المناهضنة 
اسهما واسناد رض 2 وهي متساوية في الحقوق والواجبات ولايجوز العبيز بيئها اطلاقا ) . 


؟ - ان الفقرة الاو الى من المادة 1١8/‏ من نفس القانون تنص على ما يلي : ( اذا كان شخص اعتباري عام كالدولة 
او البلديات وغيرها مساثما في احدى الشر كات يحق له انتداب ممثلين عنه في مجلس الادارة حسما اتفن أو يتفق 
عليه بين الاطراف المعنية على ان لاتقل نسبة ممثلي الحكومة ني مجلس الادارة عن قيمة مساهمتها في راس مال 
الشركة وتعدلاو ضاع مجالسادارة الشر كات وفق احكام هذه الفقرة خلال شهر من تاريخ نفاذهذا القانون). 
وان الفقرة الثانية منها تنص عل ما بلي ( يتمتع ممثلو الشخص الاعتباري المشار اليهسم بالمحقوق التي يتمتع بها 
الأعضاء الممتخبون وعليهم نفس الواجبات ولكنهم لا يشتركون مع المساهمين ني انتخاب بقية الاعضاء ) . 


دعل ضوء هذه النصوص جد فيا يتعلق بالنتقطة الاولى ان نص الفقرة الثائية من المادة / ٠١‏ واضح في صبغته 
ولا خخفاء في معناه فهو يكشف في يسر عن ارادة المشررع في عدم جو از اشترالك ممثلي الشخص الاعتباري العام في 
انتخاب بقية اعضاء مجلس الادارة حتى ولو كان متفقا عليهم بين الاطراف المعنية . 


5 1 دوعر مامن الاشئراك في الانتتخاب في حالة الممثلين الذين ل يتفق عليهم بين الاطراف المعنية تكون 
اكثر توافرا منها في سدالة الممثلين المحفق عليهم بين تلك الاطراف فانه ينبغي قطبيق قاعدة(من باب اولى)ني هذهالحالة 
واطبار ملي الشخصس الاعتباريي العام اللين لم يتفق عليهم بين الاطراف المعنية ‏ محرومين من حق الاشتراك في 
انتخاب بقنية أعضاء مجلس الادارةحلى اساس ان أنحاد العلة يوجب انحاد الحكم . 





1 
اللللسسسميم 
ك0 0غ 
اما عن التقطة الثائية فأن ما ورد في الفقرة الثانية من المادة / لا من ان اسهم وسندات القرض التي تصدرها 
الشر كات المسماهمة متساوية في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينها انما ينحصمر حكه في الحقوق والواجبات الي 
برد نص خاص بشأئها على خلاف ذلك ومن الواضح ان القانون قد افر د نا خاصاً يم الاشتراك في انتخاب اعضاء 
جلس الادارة وهو نص الفقرة الثانية من المادة(4م ٠‏ ع( الذي ميز بين أسهم الشخص الاعتباري العام وأسهم المساشمين 
, القطاع لياص فها عنص حق اتاتب جلس الادارة » فاعطي الشخص الاعتباري العام الحق يي انتداب ممثلية قي 
يوذ نك 3 9 5 ا 
مجلس الادارة وحرمه من سدق الاشتر اك في انتخاب بقية الاعضاء . وهذا النص الخاص هو الواجب التطبيق فا يتعلق 
بحق الانتخاب وليس نص الفقرة الثانية من المادة / لا . 
ع يه 2 2 8 4 شاك 
أما عن النقطة الثالثة فأن الفقرة الاولى عن المادة / ٠١‏ صريحة فيانلكل شخص اعتباري عام مساهم 1 ْ 
الحق في انتداب مثليه في مجلس الادارة بعد الاتفاق على ذلك بين الاطراف المعنية . ولهذا فأنه ليس من حق الحكومة 
بوصفها شخصاً اعتبارياً عام ان تنوب عن الاشخاص الاعتبار بين الآخدر ين في انتداب ممثلهم واما هذا الاق يعود 
مؤلاء الاشخاض الاعتباريين ذاتهم . 


هذا ما تقرره بالاجاع تي تفسير النصوص المطلوب تفسيرها . 


صدر بتاريخ /4؟/ 198/1 ؟ 


عضو عفسو عضسو عضو رئيس الديوان اللخعاص 
ل - ٠.‏ . > إلء ا ء. . الم 0 5 
الوطني لرثاسة الوزراء 1-0 
التمييز 


مراقب الشركات ا 
اماعيل العرموطي شكري اهدي صلاح ارشيدات فواز الروسان 


موسى الساءكت 



































قرار رقم () لسنة ١918‏ 


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 





نذا 3 : تابه الله ؛ 2 
1 تا رقم ن/١///41١"‏ اجتمع الديوان الخاص 
0 القوانين لاجل تفسير المادة 1 هن قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم ١7"‏ لسنة 181/1 ونظام التقاعد والضمان 
لاجتهاعي للاطباء رقم ٠٠١‏ لسنة 4/1١‏ وبيان ما اذا كان كافة الاطباء الالين على التقاعد بمقتضى احكام هذا النظام من 
سددوا الر م تحقة تبرول ١‏ |[ 

دو رد اللشظة عله يعتبر ون اطباء مسجلين بالمعى ا منصوصى عليه في المادة / 1١‏ المشار اليها نحيث يكون 
مع موق حضور جلسات الميئة العامة للثقابه والمشاركة في اعماهًا . 0 


بعد الاطلا تاب ذه ورج 
و 'ع على كتاب نقيب الاطباء المؤرخ هم وباة وكتاب وزير الصبحة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 
باق وتدقيق اللصوص القانونية يتبين : - , 3 


١‏ - أن للادة /15 من قاثون ثقابة الاطباء تنص على ما يلي ( تتألف الميئة العامة للنقابة مسن جميع الاطباء المسجلين 
عار بح ليون لاا فل نكو لتر امك الال كائة وتوت ناد اقرف إو ١ن‏ ولوب نه 
حالة غيابه ) . بحسن سددوا العزاماتهم المالية كاملة وتنعقد برئاسة النقيب أو من ينوب عنه في 


ان المادة الثائية م نفس . القائه نء. ف- 
1 0 0 ن نفس القانون عر فت ( السجل ) بأنه مجلد صفحاته مرقة يسجل فيه اسماء الاطباء بتسلسل من 
تأر انتسابهم للثقابة مع بيان المعلومات الي يقررها المجلس . 00 
كنا عرقت 1 : 1 
عرفت ( سجل التدريب ) بأنه مجلد صفحاته مر قة يسمجل فيه الاطباء تحت ال 0 
يأمر املس بأدراجها . عر يسعجل فيه الاطبا عت التدريب والمعلومات الي 


“م أن المادة اللخامسرة مزه رد 71 
مسة منه تنص على وجوب شطب اسم الطبيب من_السجل في سحالات معيئة من ضمنها عند نة 
اسعمه لسجل الاطباء المتقاعدين . ّ امن السجل في م ات معيئة من ضمئها عند تقل 


أن لمادة /١7؟‏ من نظام التقاعد المشار اليه ئ: 1 
من نظام التقاعد المشار اليه نص على ما يلى (يترتب على احالة | 0 7 
مع مراعاة المادة //ا١‏ من هذا النظام ا بل( تب على 2 الطبيب على التقاعد الاحكام الثالية 


أ نقل اسمه الى سجل الاطباء المتقاعدين . 


ات عن قبو ل اي عمل جديد 
لتقا . . . الع . ي عمل جديد متصل بالممارصة الطبية اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الاحالة على 


50 00 الي اوجيت اللادة / 1١‏ مراعاتها تنص على ما يلي ( ييل مجلس عل النقاعد كسل طبيب أكل 
١‏ 
مسة والستين من العمر ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في المارسة الخاصة شرط الحصو ل على قرار 


من اللجنة الطبية بلياقته الصحية 
السنين القابلة للتقاعد ) . حي العمل على ان يدفع رسوم الممارسة ولا تحسب له مدة هذه المارسة فممن 


3 


51١ 
يي يي‎ 


قانون ثقابة الاطباء المدرجة اعلاه ان هئالك ثلاث سجلات للاطباء : - 


وستناد من صوص 
لنقابة » وقد اطلق عليه القانون لفظة (السجل) 


الاول : السجل الذي تسجل فيه إمواء الاطباء م' ن تاريخ انتسامهم 
دون اي وصف آخر . 

الثاني : سجل التدريب وهو الذي يسجل فيه الاطباء تحت التدريب . 

الثالث : سجل الاطباء المتتقاعدين وهو الذي يسجل فيه الاطباء المتقاعدون بعد شطب اسماهم من السجل الاول . 


وعلى هذا الاساس فاذا وردت لفظة ( السجل ) غير مو صوفة بوصف آندر فانما تعني السجل الاول السذي 


تسجل فيه اسماء الاطباء من تاربخ انتسابهم ولا تشمل هذه الافظة سجل التدريب أو سجل الاطباء المتقاعدين 8 


وحيث ث ان المادة ١/7‏ الباحثة عن الطيثة العامة لانقابة تنص على ان هذه الحيئة تتألف من جميع الاطباء المسجلين 
وت بتكت 


فان ذلك يعني الاطباء المسجلين في السجل الاول ٠‏ 


بيب من هذا السجل عند نقله لسجل الاطباء التقاعدين . 


وحيث غ ان المادة اللعامسة اوجبت شطب أسم 
المادة قد وردت مطلقة ذهي نجري على اطلاقها حيث 


وحيث ث ان عيارة ( الاطباء المتقاعدين ) الواردة في هذه 
تشمل كافة الاطباء المتقاعدين . 
حضور جاسات الطيئة العامة والمشاركة في اعمالها سوأء 
١|‏ أو باحالته على التقاعد من المجلس يعقنضى 
دا للرسوم » وذلك لأن الطبيب المتقاعد غير 


فان ما ينبني على ذلك أن الاطباء المتةاعدين لا يحق هم 
أكانت الاصالة على التقاعد قد نحت بناء على طالب الطبيب ,كقتضى المادة 
للادة //11 من النظام المدكور ولو كان يمارس المهئة باذن خاص ومسد 


مسجل في سجل الثقابة . 


هذا ما نقروه في تفسير النص المطلوب تفسيره . 


صدر بتاريخ *19/"/ ٠191/8‏ 
عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان اللحاص 
مندوب وزارة2 المستشار الحقوقي ‏ عضو عمكمة التمييز 2 الرئيس الثاني بتفسير القوانين 
لفت لرثاسة الوزراء لركمةالتسيز 2 الرئيس الاول حكمة 
وكيل الوزارة 2 التمييز 
خالد الشاسي ١‏ شكري اهيدي فواز الروسان 2 نجيب الرشدان مومى السات 



























تعلمات امساك الحسابات 
لبعض فئات مكلفي ضريبة الدخل 





استنادا للصلاحيات اللخولة الي بموجب المادة ( 74) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 76 )لسئة 1454 وبالرغم 
مما ورد في اي تشريع آتثعر يلز م الأشخاص المبيئة اصنافهم وفئاتهم واسماؤهم في هذه التعلمات بأن يمسكوا دفاتر 
وسجلات نجارية منظمة وفقا للاصول المحاسبية العلمية والفنية المعتمدة وذلك اعتبارا من تاريخ 1408/1/١‏ وأن 
تدفق بائتظام من قبل فاحص -حسابات قانوني مرخص يتولى الاشراف عليها واستخراج الحسابات الخنامية منها 
ويكون هو والشخصن الذي تعو د البه الدفائر والسجلات التجارية مسؤولين عن تقدها الى دائرة ضريبة الدخل ضمن 
المواعيد والأحكام والشروط المنصوص عليها ني هذه التعليات او عندما يطلب المدير العام او مأمور التقدير تقديمها 
تحقيقا للغايات المقصودة من قانون ضريبة الدخل رقم ر5؟)لسنة ١44‏ واية تعديلات تطرأ عليه ؛ - 
أولا : 


محفظ الدفائر والسجلات التجارية المبينة اصنافها وانواعها فيا بعد في امحل التجاري او المركز او المكتب 
الرئيسي الشخص الذي تعود آليه وتكون غت تصرف المدير العام او مأمور التشدير قي اي وقت من الأوقات اغابات 
المقصودة من قانون ضرببة الدخحل اللعمول به . 


ثانيا : 


أ - يجب ترق الدفائر والسجلات النجارية من قبل مراقب السجل التجاري في وزارة الاقتصاد الوطني وفقا 
لأحكام المادة (18 ) من قانون التجارة رقم ( 1 ) لسئة 137 وأية تعديلات قد نطر ]عليه . 


ب تنظم الدفائر والسجلات التجارية لسنة كاملة ثتفق مع سنة للتقدير » الااذا وافق مأمور التقدير على لاف 
ذلك » وتستخرج منها الحسابات الختامية على ذلك الأساس . 


ثانا : 


8 الأشخاص البيئة اصنافهم وفثاتهم واسماؤهم فيا بعد ان يحسكوا الدفاتر والسجلات النجارية امبيئة لكل فثة 
بطر يقة تتفق مع الاصول المحاسبية العلمية والفنية المعتمدة بحيث تعطي النتائج الصحيحة . 


لا يجوز اجراء اي حك أو شطب قي القيود الي ادرجت قي الدفائر والسجلات النجارية بأية ةم الصمود 
7 0 0 وخللك حت طائلة البطلان للدفائر والسجلات بمجموعها وبكل ما ورد فيها ونتائجها لغايات 
0 احكام كاز ضريبة اللدخل المعمول به » وتعرضص الشخص الذي تعود له » وفاحخص الحسابات القانوثي 
0 التزوير فيها » وعندما يراد ادغيال اي تعديل أو أجراء اي تصحيح في الدفائر والسجلات او الوثائق 
ا سات والوصولات والشيهادات والاشعارات ....٠‏ ء الخ . .. . . ه المعززة لهاء مهما كان نوعه فأن ذلك 


"51١ *‏ 
مت مي ا ل ا 2 2 2 ل 0 ير 
المسابات - بعد أن يتأ كد من 


ان هناك مبررا للتعديل او التصحيح وان يوقع مع المكلف او تحاسبيه المفوض على المواضيع الي جرى التعديلاو 


التصحيح فيها من الدفار والسجلات . 

امسا : 
يجب تقديم كشف تعديلي للأرباح والحسائر وفقا لغايات ضر يبة الدخل معتمدا. على الحسابات الر سمية للمكلف 

ووفقا لاحكام قانون ضر يبة الدل النافذ المفعول . 

صادسا : 

بسك الاشخاص المذكورة اصنافهم وفمام واسماؤهم الدفائر والسجلات الاساسية التالية 
أولا ‏ الدفاتر الاساسية : 
مسب سس وب مس م مس جوج ب تق مسا 1 





بالاضافة الى الدفاتر 


. دفير يومية عامة‎ ١ 

ل ©هواستاذ عام : 

م ب هم ومساعدللكتم . 

ع ©» / © للاعتمادات . 

ه - دفتر استاذ المصاريف العمومية والادارية . 

5- دفتر لاوارد والصادر . 1 

با . دفتر جرد يبين موجودات ١‏ لمكلف» ويوقع من قبل لنة الجرة والادارة عل ان بظهرالتغاصي ل لثالية 0 
قم القطعة »الو صف ء الو. حدة »الككية حسب التعدادالفعلي »تكلفةالو -حدةالفعلية والتكلفة » الااجمالية . 

زع ِ 


هذا ويجب بيسان أي ثقص 
الاصول الحاسبية . 


كا يحب أن تكون ججميع 
جميع انواع الابرادات والمصر وفات كل على حده 2 


ثانا الدفاتر اللخاصة الأخرى: 





1 - الشركات المساهمة العامة وا المساهمة اللماصة - تمسك هذه الشركات الدفاتر الخاصة التالية : - 


٠ دقتر مساعد للمساهمين‎ ١ 

؟ ‏ اية دفار مساعدة اخعرى حسب طبيعة عمل الشر كات ٠‏ 
ب - الشر كات التجارية العادية والمستوردون والمصدرون ونجار 
1 من أربعة أشخاص أو كان وأس امال المسجل عشرة 
الفئة أية دفاتر مساعدة أخر ى تقتضيها طبيعة أعمالهم + 


أو زيادة في البضاعة كنا وقيمة 'وتسجيلها في الدفائر والحسابات حسب 





القيو د الحسابية معززة بالوثائق الثبوئية اللازمة وان تبوب الحسابات بحيث نظهر 


المفرق الذين يستخدمون في أعملهم أ كار 
الاف ديئار أو أكثر 2 وبمسك اللكلفذون من هله 








